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 3 رقمقرارال
 

 إعادة تأكید القانون الدولي الإنساني وتنفیذه
 "الحفاظ على الحیاة والكرامة الإنسانیة في النزاعات المسلحة"

 

 
 ،")المؤتمر("إن المؤتمر الدولي الثلاثین للصلیب الأحمر والھلال الأحمر

 
 

مال العمل الإنساني اللذین اعتمدھما المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصلیب بإعلان وجدول أعیذكِّر إذ
 على أن ھاتین الوثیقتین تظلان تحتفظان الیوم بما كان لھما من أھمیة عامویشدّدالأحمر والھلال الأحمر،

  جمیع أعضاء المؤتمر على مواصلة العمل نحو تنفیذھما تنفیذاً كاملاً،ویشجّع،2003
 

فيالآنأكثر أھمیة مما ھو علیھیوماًلم یكن بأن القانون الدولي الإنسانيھعاقتنعرب عن اوإذ ی
لا یزال یوفر الحمایة لجمیع ضحایا النزاعاتھو، و الدولیة منھا وغیر الدولیةالنزاعات المسلحة

 المسلحة،
 

 في حالة النزاعاتنقطعن لا تقانون حقوق الإنساالحمایة التي یوفرھاأنعلى، في ھذا الصدد،یشدّدوإذ
مسائل تتعلق بالقانون بأن بعض الحقوق قد تكونوإذ یذكّر ، بالاستثناءأحكامتأثیرالمسلحة إلا من خلال

الدولي الإنساني حصراً، بینما قد تكون حقوق أخرى مسائل من قانون حقوق الإنسان حصراً، وبعضھا
أن كلا من قانون حقوق الإنسان،یؤكدوإذ ،القانون الدوليھذین الفرعین منمسائل تتعلق بأیضاًالآخر

ضحایا النزاعاتل الحمایة، ضمن نطاقھ الخاص، وقانون اللاجئین یوفر،والقانون الدولي الإنساني
 المسلحة،

 
 فيلجمیع أعضاء المؤتمر باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامھالواضح الالتزاموإذ یجدّد

 ،لأحوالجمیع ا
 

، مع ذلك، على أن القانون الدولي الإنساني یحكم حالات النزاع المسلح وحدھا ولا ینبغي توسیعوإذ یشدّد
 نطاقھ لیشمل حالات أخرى،

 
 بالمناقشات الجاریة حول القانون الدولي الإنساني بھدف إعادة تأكیده وتنفیذه في مواجھةوإذ یرحب

 ولیة المعاصرة،التحدیات التي تطرحھا النزاعات الد
 

لنزاعاتعبء ا إزاء استمرار تحمّل السكان المدنیین والمدنیین الأفراد العمیقھ قلقیعرب عنوإذ
فيطرافالأالتي ترتكبھا یظلون الضحایا الرئیسیین لانتھاكات القانون الدولي الإنسانيھم و،المسلحة

الذین لا یشاركون مباشرة فيمدنیین، في ھذا الصدد، الھجمات على الدین بشدةوإذ ی،مسلح نزاع
موظفي الإغاثة الإنسانیة، والصحفیینمنھا الھجمات علىالأعیان المدنیة، وعلىوالأعمال العدائیة

 استخدام الدروع البشریة،و،عاملین معھموال الإعلاملوسائموظفيغیرھم منو
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لنساء والأطفالا ومساعدة، والصحة،یة المتعلقة بالحماالخاصةالمتطلبات بضرورة مراعاةوإذ یذكِّر
 ،ن من حریتھمیوالمحرومواللاجئین، ،نیلنازحا وذوي العاھات، وأ نیقوالمعالأشخاص المسننین أوو
 ،احتیاجات خاصةممن لدیھمغیرھمو
 

 عن الأمل في أن یتحقّق أیضاًویعرب،1949 بالتصدیق العالمي على اتفاقیات جنیف لعاموإذ یرحب
 جمیع الدول النظر في الانضمامویناشدالإنساني الأخرى،الدولي العالمي إلى معاھدات القانونالانضمام

 ،طرفاً فیھالم تصبح بعدالتيالإنسانيالدولي القانونإلى معاھدات
 

 كانون14 بتاریخدخول البروتوكول الإضافي الثالث إلى اتفاقیات جنیف حیز التنفیذ وإذ یلاحظ
 ،2007ینایر/الثاني

 
أن مبادئ القانون الدولي الإنساني وأحكامھ لیست مستمدة من المعاھدات الدولیة فحسب، وإنما وإذ یلاحظ

 من القانون الدولي العرفي أیضاً،
 

 علىویشدد ،لجمیع الأطراف في نزاع مسلحملزمواجب احترام القانون الدولي الإنساني بأنیذكِّروإذ
 على المعاملة بالمثل،أن ھذا الواجب لیس مبنیاً

  
بأھمیة اتخاذ التدابیر اللازمة على جمیع یُقرو في تنفیذ القانون الدولي الإنساني،حرز بالتقدم الموإذ یرحب

 ، على نحو فعالوإنفاذهتنفیذ القانون الدولي الإنساني ونشرهالمستویات من أجل
 

 ، والمنظمات الدولیة والإقلیمیة،تآزر بین الدول العدد المتزاید للشراكات وأشكال المع التقدیروإذ یلاحظ
، والجمعیات الوطنیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر واتحادھا الدولي،واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

في میادین تنفیذ القانون الدولي، والمجتمع المدنيوالمنظمات غیر الحكومیةوالمؤسسات الأكادیمیة،
 ،الإنساني ونشره وتطویره

 
، بالمسؤولیات الخاصة للجمعیات الوطنیة بصفتھا جھات مساعدةعلى وجھ الخصوص ،وإذ یذكر

للسلطات العامة لدولھا في المجال الإنساني، في التعاون مع حكوماتھا ومساعدتھا على نشر القانون
  بما في ذلك حمایة الشارات،الدولي الإنساني وتنفیذه،

 
إلى تعزیز القانون الدولي الإنساني على الصعیدین المحلي والدولي لا بأن الجھود الرامیةوإذ یعترف

 بأن الإفلات من العقاب على جرائمیقرتزال، رغم ما تحقق من تقدم، بعیدة عن مقتضیات العدالة، و
  المقبول وأنھ لا یجوز الاستمرار في إغفال حقوق الضحایا،الأمرالحرب لیس ب

 
 :یقرر ما یلي

 
 

 ة الاحترامالاحترام وكفال
 

 احترام القانون الدولي الإنسانيةمسلحال اتنزاعالفيطرافالأ التزام جمیع الدول ویؤكد مجدداً-1
 ، في جمیع الأحوالوكفالة احترامھ

الامتناع عن تشجیع انتھاكات القانون الدوليجمیع الدولعلى واجب، في ھذا الصدد،یشدد-2
، فردیاً أو قدر الإمكانواستخدام نفوذھانزاع مسلح،فيطرافالأأي طرف منالإنساني من قِبَل
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 ووضع حد  لھا وفقاً للقانونالانتھاكاتمنع من أجلمن خلال الآلیات المتعددة الأطراف،
 ؛الدولي

 
 

 الضمانات الأساسیة
ومنھممسلحنزاعفيطرافالأجمیع الأشخاص الخاضعین لسلطة أحدمن حق أنیؤكد مجدداً -3

بالضمانات الأساسیة التي ینص التمتع، المسلحن حرموا من حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاعالأشخاص الذی
علیھا القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولیة منھا وغیر الدولیة، وأن أحداً بالتالي لا یمكن

 أن یكون خارج نطاق القانون؛
 
ن أي تمییز مجحف یقوم على أساس العنصر أو اللوندوب ھذه الضمانات الأساسیةعلى تطبیق یشدد -4

 القومي أوالانتماءقد أو الآراء السیاسیة أو غیرھا من الآراء أوتعمأو الجنس أو اللغة أو الدین أو ال
 على أساس أیة معاییر أخرى مماثلة؛ أو،الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر

 
استمرار أھمیة الامتثال الكامل للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف، في ھذا الصدد،یؤكد مجدداً -5

، كما تُكمّلھا الأحكام الواجبة التطبیق في قانون معینةضمانات أساسیةوالتي تنص على،1949لعام
 المعاھدات والقانون الدولي العرفي؛

 
 ، المسلحضعین لسلطة أحد أطراف النزاعالمعاملة الإنسانیة لجمیع الأشخاص الخاواجب یؤكد مجدداً -6

احترام عقائدھموواجب ، المسلحم الأشخاص الذین حرموا من حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاع بینھومن
،اًمعنویكان أمجسدیاًحظر القتل والتعذیب، في ھذا الصدد،یؤكد مجدداًالشخصیة وممارساتھم الدینیة، و
 وبوجھ خاص المعاملة المھینة للإنسان،الكرامة الشخصیةة، وانتھاكوالمعاملة القاسیة أو اللاإنسانی

، والعقوبات البدنیة، والتشویھ، والتجارب الطبیة أو العلمیة، والاغتصاب وغیره منوالمحطة من قدره
 ، وأخذ الرھائن، والاختفاء القسري، والعقوبات الجماعیة؛أشكال العنف الجنسي

 
 الذین حرموا من حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاعالأشخاصلتزوید جمیع على الأھمیة القصوىیشدد -7

أوضمان أن یكون احتجازھمبالضمانات الإجرائیة الرامیة إلى ، المحتجزین منھم أم المعتقلین،المسلح
از مراجعة الأسباب التي یستند إلیھا الاحتجبما في ذلك ،قانونیاً ولیس حرماناً تعسفیاً من الحریةاعتقالھم

 دون الإخلال بالنظام القانوني المطبقأو الاعتقال ومدى استمرار قانونیتھ بواسطة ھیئة مستقلة ونزیھة
 ؛على أسرى الحرب

 
المقبوض علیھم بتھمة جنائیة أو المحالین للمحاكمة یحق لھم الحصول أن جمیع الأشخاصیؤكد مجدداً -8

أمام، بما في ذلك قرینة البراءة، والمثولالأساسیةعلى محاكمة عادلة تراعي جمیع الضمانات القضائیة
 ؛ووسائل الدفاع الضروریة، والتمتع بحقوقمحكمة مستقلة ونزیھة مشكّلة وفقاً للقانون

 
 بأن القانون الدولي الإنساني یوفر حمایة إضافیة خاصة لأسرى الحرب وغیرھم من الأشخاصیعترف -9

 .المحمیین مثل المعتقلین من المدنیین
  
 

 المساعدة الإنسانیة والطبیة
 

الإغاثة الإنسانیة تأمین وصولوالدول الأخرى كذلكالمسلحأطراف النزاع واجب یؤكد مجدداً -10
أحكام ، مع مراعاةإلى السكان المدنیین المحتاجینبسرعة وبدون عوائقوالعاملین في مجال الإغاثة
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 أیضاًویؤكد مجدداً.السلطة ذات السیادةموافقةبما في ذلك ،نص علیھتووفقاً لما القانون الدولي الإنساني
  ؛في ھذا الصدد واجب احترام أفراد الإغاثة الإنسانیة وحمایتھم

 
 احترام وحمایة أفراد الخدمات الطبیة، بما في ذلك عاملو الصلیب الأحمر والھلالواجب یؤكد مجدداً -11

 وفقاً للقانون،ھا من المرافق الطبیة في جمیع الأوقاتغیرالمؤسسات الطبیة ووسائل نقلھم والأحمر، و
إلىفیھ حاجةثمةنامكين أفراد الخدمات الطبیة من الوصول إلى أیتمك بأھمیةویقر،الدولي الإنساني
 ؛خدماتھم الطبیة

 
لشاراتالتي تملكھا ا قیمة الحمایةدعمبإقرار ونزاع مسلحفيطرافالأالتزام جمیع علىیشدد -12

 ؛ حیثما وجب تطبیقھاالتي تعترف بھا اتفاقیات جنیف وبروتوكولاتھا الإضافیةولممیِّزةا
 

 والشارات الممیزة من أجلغیرھا من المرافق الطبیة المؤسسات الطبیة وخدام إساءة استیستنكر -13
  ؛یةالقیام بعملیات عسكریة تعرض للخطر السكان المدنیین والجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطب

 
 

 سیر العملیات العدائیة
 

الأعیان المدنیة والأھداف العسكریة كمبدأمبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین وبین یؤكد مجدداً -14
في كل الأوقاتجوھري للقانون الدولي الإنساني یجب أن تلتزم بھ بصرامة جمیع أطراف النزاع المسلح،

 ؛ المسلحالنزاع عن الدوافع الكامنة وراءوبغض النظر
 

الھجمات العشوائیة،وحظر ضد المدنیین والأعیان المدنیة،الموجّھةالھجمات حظر یؤكد مجدداً -15
 آثارإزاء و،باتخاذ جمیع الاحتیاطات الممكنة خلال الھجومواحترام مبدأ التناسب في الھجوم، والالتزام

 ، وحظر استخدام الدروع البشریة؛ضرار بھمحمایة السكان المدنیین وتفادي الإمن أجل   كذلك،الھجوم
 

 بینالذعرأعمال العنف أو التھدید باستعمالھ التي یكون الغرض الرئیسي منھا بثحظر یؤكد مجدداً -16
 ؛السكان المدنیین

 
لیس حقاً لا تقیدّه قیود، ووسائل القتالأسالیبفي اختیارالمسلحأن حق أطراف النزاع یؤكد مجدداً -17

 لا مبرراً إصابات أو آلامذات سمات تحدثلقذائف والمواد ووسائل القتال یحظر استخدام الأسلحة واوأنھ
 ؛لھا

 
 جمیع الدول زیادة جھودھا الرامیة إلى تعزیز حمایة المدنیین من الاستخدام العشوائي والآثاریناشد -18

عاجلة للآثار الإنسانیة التي مواجھة، في ھذا الصدد، بالحاجة إلىویعترف، والذخائرالعشوائیة للأسلحة
، بما في ذلك من خلال التطبیق الصارم لقواعدتخلفھا بقایا الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودیة

القانون الدولي الإنساني القائمة واتخاذ تدابیر وطنیة ودولیة إضافیة یمكن أن تخفّف إلى أدنى حد ممكن
 ؛ا مساعدة الضحایا بینھ ومن، على المدنیینائرلذخمن الآثار الضارة لھذه ا

 
التحقق من أنالقاضي ب ،)36المادة(في البروتوكول الإضافي الأولكما ھو وارد ،لتزاملا بایذكِّر -19 

استعراض جمیع الدول النظر في إقامة آلیاتحثوی ،الأسلحة ووسائل وأسالیب القتال الجدیدة قانونیة
 خاصة لھذا الغرض؛
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 باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالةھا على ضوء التزام،یتعین على الدول أنھعلى شددی -20
أولئك في حوزةھاالأسلحة والذخائر بغیة تفادي وقوعتوفرمراقبةالتدابیر الملائمة لأن تتخذاحترامھ،

 ؛ھا لانتھاك القانون الدولي الإنسانينالذین یُتوقع أن یستخدمو
 

  ال الفعتحقیق التنفیذ
 
 التنفیذ على الصعید الوطني -أ
 

دون تنفیذ الالتزامات الدولیة علىب بأن الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني لا یمكن تحقیقھیذكِّر -21
التدابیر التشریعیة والتنظیمیة والعملیة اللازمةضرورة أن تعتمد الدول یكرِّرالصعید الوطني، وبالتالي

 والممارسات الوطنیة؛وانینون الدولي الإنساني في القلإدراج القان
 

، في ھذا الصدد، ضرورة اعتماد مثل ھذه التدابیر بالنسبة إلى استخدام الشارات الممیزةیؤكد -22
وتنظیم وسائلوحمایتھا، وقمع الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، وحمایة الممتلكات الثقافیة،

  وحمایة حقوق الأشخاص المفقودین وأسرھم، وغیرھا من الأمور؛وأسالیب القتال،
 

 المشورةيسدالتي تالدور الفعال والعدد المتزاید للجان الوطنیة وغیرھا من الھیئات بمع التقدیریقر -23
 ویشجّع،ساعدھا في تنفیذ القانون الدولي الإنساني وتطویره ونشر المعرفة بھوتإلى السلطات الوطنیة

 ذلك؛تنظر في مماثلة أنةأو ھیئمن ھذا النوع وطنیةنة التي لم تنشئ بعد لجالدول
 
 

 العقیدة والتدریب والتعلیم -ب
 

 تقتضي ترجمة القانون العسكریة بأن كفالة احترام القانون الدولي الإنساني خلال سیر العملیاتیذكِّر -24
 أن یكون أفرادویتساوى في الأھمیة.حد سواء على على مستوى العقیدة والإجراءات،إلى تدابیر وآلیات

 ؛تدریباً ملائماً القوات المسلحة على كل المستویات مدربین على تطبیق القانون الدولي الإنساني
 

عن تدریب أفرادھم وعن الأوامر التي، في ھذا الصدد، على مسؤولیة القادة العسكریینیشدّد -25
 ؛ أن یتلقى القادة تدریباً یتناسب مع مسؤولیاتھمبالتاليالضروريبأن من ویذكِّریصدرونھا لمرؤوسیھم،

 
 یسدوننون قانونیومستشار بأنھ من المھم، لھذا الغرض، أن یتوفر داخل القوات المسلحةیذكِّر -26

 ؛ تطبیق القانون الدولي الإنسانيبشأن المستوى الملائم،حسب،المشورة للقادة
 

 ویشجّعي الأھمیة أن یتم تعریف السكان المدنیین بالقانون الدولي الإنساني،أنھ یتساوى ف یؤكد مجدداً -27
الدول في ھذا الصدد على تكثیف جھودھا وعلى وجھ الخصوص اعتماد برامج تعلیمیة للشباب مثل

 الجمعیات الوطنیة على زیادة جھودھا من أجل نشریشجّع، كما"استكشاف القانون الإنساني"امجنبر
 لقانون الدولي الإنساني بین جمیع قطاعات المجتمع؛المعرفة با

 
 

  للإفلات من العقابحدوضع -ج
 

لكي تمتثل الدول لالتزامھامتطلبات أساسیة لازمة بأنھ بینما یعد التنفیذ والتدریب والتعلیمیقر -28
ل التطبیق الصارمباحترام القانون الدولي الإنساني، فإن إنفاذ القانون الدولي الإنساني، ولاسیما من خلا
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لنظام المسؤولیة الفردیة عن الانتھاكات الجسیمة لھذا القانون، ھو ضروري لوضع حد للإفلات من
 العقاب وتشجیع احترام القانون في المستقبل؛

 
إنشاء إطار قانونيالدول على جمیع من الضروري جداً أن تقدمأن، في ھذا الصدد، علىیشدِّد -29

تسلیم الأشخاص ووملاحقة أ بموجب القانون الدولي، وخاصة جرائم الحرب،جرائملفي اوطني للتحقیق
 ؛جرائممثل ھذه الالمشتبھ في ارتكابھم

 
 من أجلكانت جنائیة أم تأدیبیة،أ، سواءةی ومتوقعة وفعلبارزة للعیانتوفر عقوبات على أھمیةیؤكّد -30

 ؛مستقبلفي ال انتھاكاتب ارتكالقانون الدولي الإنساني وردعا احترامضمان
 

تحقیق المزید من التقدم في تعزیز المحاسبة على ارتكاب جرائم بموجب القانونلىع الدولحثی -31
 أخرى، مساعدة إجراءاتة الوطنیة أكثر فعالیة من خلال، ومن بین الجنائیعدالةجعل ال وذلك بالدولي

ما بین الدول ة التعاون القضائي الدولي فيالدول في تطویر قدرات محاكمھا الوطنیة، وتحسین أھمی
 الانضمام إلى النظام الأساسي، والنظر في"المختلطة"الدولیة ووالمحاكم الجنائیةوكذلك بین الدول

القانونأحكامیكون متماشیاً معالجرائممثل ھذه والنص على اختصاص بشأن،للمحكمة الجنائیة الدولیة
 الدولي؛

 
 90آلیات تقصي الحقائق، مثل اللجنة الدولیة لتقصي الحقائق المشكّلة بموجب المادةاستخدام یشجّع -32

 ؛من البروتوكول الإضافي الأول، في استعادة احترام القانون الدولي الإنساني
 

 أن تواصل التفكیر والعمل، توسیعاً للجھود التي أفید عنھا سابقاً، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر یدعو-33
تحدیثاً في التقریر الذي حیثما كان ذلك ملائماً، ، تحسین الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتدرجبشأن

 حول ھذا الموضوع؛ ستقدمھ إلى المؤتمر الدولي القادم
 

 ؛وفقاً للقانون الدولي معالجة حقوق الضحایابضرورة الدولیذكِّر -34
 

.ر الفعالة لتنفیذ ھذا القرار جمیع أعضاء المؤتمر اتخاذ التدابییناشد -35


